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  اتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتفاقية

  1994العامة للتعريفات والتجارة 

  :يتفق الأعضاء هنا على ما يلي  

  الجزء الأول

  المادة الأولى 

  المبادئ

 1994لا تطبق إجراءات مكافحة الإغراق إلا في الظروف المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية جات   

لسادسة من اتفاقية جات ا وتجري وفقا لأحكام هذا الاتفاق والنصوص التالية تحكم تطبيق المادة )1( وبعد تحقيقات تبدأ

  . بقدر ما يتخذ إجراء ما بمقتضى تشريعات أو لوائح مكافحة الإغراق1994

  2المادة 

  تحديد وجود الإغراق

ة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر  في مفهوم هذا الاتفاق يعتبر منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل في تجار2-1

تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل، في من مجرى التجارة العادية، للمنتج المشابه حين 

  .يوجه للاستهلاك في البلد المصدر

حيثما لا لي للبلد المصدر، أو  حيثما لا تكون هناك مبيعات لمنتج مشابه في مجرى التجارة العادي في السوق المح2-2

تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض  حجم المبيعات في السوق المحلي 

، يتحدد هامش الإغراق بالمقارنة بسعر مقابل لمنتج مشابه عند تصديره لبلد ثالث مناسب، )2(للبلد المصدر 

ع، ومقارنة بتكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافا إليها مبلغ معقول مقابل بشرط أن يكون هذا السعر معبرا للواق

  .تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة وكذلك الأرباح

 لا يجوز اعتبار مبيعات المنتج المشابه في السوق المحلي للبلد المصدر أو المبيعات لبلد ثالث بأسعار تقل عن 2-2-1

مضافا إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة غير داخلة في ) بتة والمتغيرةالثا(تكاليف وحدة الإنتاج 

                                           
  .5في هذا الاتفاق تعني العمل الإجرائي من جانب عضو للبدء رسميا في تحقيقه كما هو منصوص عليه في المادة " تبدأ" كلمة  ) 1(

 هية كافية لتقرير القيمة العادية إذا كانت هذ مبيعات منتج مشابه مخصص للاستهلاك في السوق المحلية في البلد المصدر يعتبر في العادة كم )2(

أو أكثر من مبيعات هذا المنتج إلى البلد المستورد بشرط إمكان قبول نسبة أقل إذا اتضح من الأدلة أن المبيعات المحلية عند هذه % 5المبيعات 

  .النسبة الأقل تصل إلى حجم يكفي للمقارنة السليمة
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أن هذه )3(مجرى التجارة العادي بسبب السعر، أو إغفالها في تحديد القيمة الطبيعية إلا إذا رأت السلطات 

ستعادة التكاليف في فترة ، وبأسعار لا تؤدي إلى ا)5(، وبكميات كبيرة )4(المبيعات تجري في فترة زمنية طويلة 

وإذا كانت الأسعار التي تقل عن تكاليف الوحدة وقت البيع تزيد عن المتوسط المرجح لتكاليف . زمنية مناسبة

  .الوحدة لفترة التحقيق، اعتبرت أسعارا تؤدي إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة

أساس السجلات التي يحتفظ بها المصدر أو المنتج موضوع  تحسب التكاليف عادة على 2 في مفهوم الفقرة 2-2-1-1

التحقيق، بشرط أن تتفق هذه السجلات مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البلد المصدر، وأن تعكس بشكل 

معقول التكاليف المرتبطة بإنتاج وبيع المنتج محل النظر، وتدرس السلطات كل الأدلة المتاحة عن التخصيص 

كاليف، بما فيها الأدلة التي يقدمها المصدر أو المنتج في مجرى التحقيق، بشرط أن تكون هذه السليم للت

صات مستخدمة تاريخيا من جانب المصدر أو المنتج، وبوجه خاص من حيث تحديد فترات الإهلاك أو يالتخص

 ما لم تكن ظاهرة بالفعل -يفوتعدل التكال. انخفاض القيمة وتقرير النفقات الرأسمالية وغيرها من تكاليف التنمية

 بالشكل المناسب مع البنود غير المتكررة في التكلفة التي -في مخصصات التكلفة بمقتضى هذه الفقرة الفرعية

أو الجاري، أو الظروف التي تتأثر بها التكاليف أثناء فترة التحقيق بسبب عمليات /يستفيد منها الإنتاج المقبل و

  .)6(البدء 

 تستند مقادير تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة والأرباح إلى البيانات الفعلية المتعلقة 2 الفقرة  في مفهوم2-2-2

بالإنتاج والمبيعات في مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه من جانب المصدر أو المنتج موضع التحقيق، وحيثما لا 

  :ها على أساسيمكن تحديد هذه المبالغ على هذا الأساس يمكن تحديد

المقادير الفعلية التي تحملها أو حصل عليها المصدر أو المنتج المعنى بالنسبة للإنتاج والبيع في السوق المحلي لبلد  -1

  ن المنتجات،مالمنشأ في نفس الفئة العامة 

نسبة لإنتاج المتوسط المرجح للمبالغ الفعلية التي يتحملها المصدرون أو المنتجون الآخرون الخاضعون للتحقيق بال -2

 وبيع منتج مشابه في السوق المحلي لبلد المنشأ، 

                                           
  .اق تعني السلطات عند المستوى العالي المناسبفي هذا الاتف" السلطات" كلمة  )3(

  . المفروض أن تكون مدة التمديد سنة ولكن لا تقل بأي حال عن ستة شهور )4(

 المبيعات بسعر أقل من تكاليف الوحدة تعبر عنها بكميات كبيرة إذا ثبت للسلطات أن المتوسط المرجح لسعر البيع في الصفقات موضع  )5(

 القيمة العادية يقل عن المتوسط المرجح لتكاليف وحدة المنتجات، أو أن حجم المبيعات بأقل من سعر الوحدة لا يقل عن البحث من أجل تحديد

  . في المائة من الحجم الذي يباع في الصفقات موضع البحث من أجل تحديد القيمة العادية20

أو أحدث تكاليف يمكن بطريقة معقولة أن تأخذها السلطات في الاعتبار أثناء  يعكس التعديل في عمليات البدء التكاليف في نهاية فترة البدء  ) 6(

  .التحقيق، إذا كانت فترة البدء تمتد إلى ما بعد فترة التحقيق
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أي أسلوب معقول آخر، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الربح المتحقق بهذه الطريقة الأرباح التي يحققها عادة  -3

 .المصدرون أو المنتجون الآخرون من بيع منتجات من نفس الفئة العامة في السوق المحلي لبلد المنشأ

 هناك سعر تصدير، أو حيثما يبدو للسلطات المعنية أن سعر التصدير لا يوثق فيه بسبب ترتيب حيثما لا يكون 2-3

مشاركة أو ترتيب تعويضي بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز استنباط سعر التصدير على أساس 

نتجات قد أعيد بيعها إلى السعر المبنى على جميع المنتجات المستوردة لأول مرة إلى مشتر مستقل، فإذا لم تكن الم

مشتر مستقل أو لم يعد بيعها بالشروط التي استوردت بها، يتم تحديد التكلفة على أساس معقول تحدده 

  .السلطات

وتجري هذه المقارنة على نفس المستوى التجاري، أي . تجري مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة الطبيعية 2-4

وتراعى على النحو الملائم . سبة لمبيعات تمت قرب نفس الفترة قدر الإمكانمستوى ما قبل المصنع عادة، وبالن

في كل حالة على حدة الاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة ومنها الاختلافات في شروط وأحكام 

يضا أا تؤثر البيع والضرائب والمستويات التجارية والكميات والمواصفات المادية وأي اختلافات أخرى اتضح أ

 تجري أيضا مراعاة التكاليف ومنها 3وفي الحالات المشار إليها في الفقرة . )7(على قابلية الأسعار للمقارنة 

وإذا كانت قابلية . الرسوم والضرائب التي تم تحصيلها فيما بين التوريد وإعادة البيع، والأرباح التي تحققت

ت تضع السلطات القيمة العادية على مستوى تجاري معادل للمستوى الأسعار للمقارنة قد تأثرت في هذه الحالا

التجاري لسعر التصدير المستنبط أو تجري التعديلات التي تستدعيها هذه الفقرة، وتبين السلطات للأطراف 

 .المعنية المعلومات اللازمة لضمان المقارنة المنصفة، ولا تفرض عبء إثبات غير معقول على هذه الأطراف

 تحويلا للعملات يستخدم في هذا التحويل سعر الصرف 4 حيثما تتطلب المقارنة المشار إليها في الفقرة 2-4-1

على أن يستخدم سعر صرف الآجل حين يرتبط بيع عملة أجنبية في سوق الآجل . )8(في زمن البيع 

رين، عند ارتباطا مباشرا ببيع الصادرات وتغفل التقلبات في سعر الصرف، وتسمح السلطات للمصد

التحقيق، بستين يوما على الأقل لتعديل أسعار تصديرهم لمواءمة التحركات المستمرة في أسعار الصرف 

  .أثناء فترة التحقيق

 يتم تحديد وجود هوامش 4 رهنا بالأحكام مع مراعاة الأحكام التي تحكم المقارنة المنصفة في الفقرة 2-4-2

اس مقارنة متوسط القيمة العادية المرجح بمتوسط الأسعار إغراق أثناء مرحلة التحقيق عادة على أس

المرجح لكل صفقات التصدير المماثلة، أو عن طريق مقارنة القيمة الطبيعية بأسعار التصدير في كل 

                                           
ب  من المفهوم أن بعض هذه العوامل قد تتداخل فيما بينها، وعلى السلطات التأكد من عدم تكرار عمليات التعديل التي أجريت من قبل بموج )7(

  ..هذا الحكم

  .ر الشراء أو تأكيد أمر الشراء أو تاريخ الفاتورة، أيهما يثبت الشروط المادية في العقدم من المعتاد أن يكون تاريخ البيع هو تاريخ العقد أو أ )8(



 4

صفقة على حدة، ويمكن مقارنة القيمة العادية المحددة على أساس متوسط مرجح بأسعار صفقات 

ات نموذجا لأسعار التصدير يختلف كثيرا فيما بين مختلف المشترين التصدير المقررة إذا وجدت السلط

أو المناطق أو الفترات الزمنية، أو إذا قدم تفسير لعدم أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار بشكل مناسب 

  .باستخدام مقارنة بين المتوسط المرجح في كل حالة على حدة أوب ين صفقة وصفقة

ردة مباشرة من بلد المنشأ وإنما صدرها بلد وسيط إلى العضو المستورد تجري عادة حيثما لا تكون المنتجات مستو 2-5

مقارنة السعر الذي تباع به المنتجات في البلد المصدر إلى العضو المستورد بالسعر المقابل في البلد المصدر،  غير 

 عابرا فحسب عبر البلد المصدر، أو أنه يمكن المقارنة بالسعر في بلد المنشأ إذا كانت المنتجات مثلا قد نقلت نقلا

  .لم تكن مثل هذه المنتجات  تنتج في البلد المصدر، أو لم يكن لها سعر مقابل في البلد المصدر

 –في هذا الاتفاق كله منتجا مطابقا أي ماثلا في كل النواحي للمنتج موضع النظر، أو " منتج مشابه"يعني تعبير  2-6

تج آخر وأن لم يكن مشابها في كل النواحي إلا أن مواصفات وثيقة الشبه  لمن-عند عدم وجود مثل هذا المنتج

 .بمواصفات المنتج موضوع النظر

 في الملحق الأول للاتفاقية العامة للتعريفات 6 من المادة 1لا تخل هذه المادة بالحكم التكميلي الثاني للفقرة  2-7

 .1994والتجارة 

  3المادة 

  9تحديد الضرر

 إلى دليل إيجابى ويشمل 1994 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 6رر في مفهوم المادة  يستند تحديد الض3-1

  :تحقيقا موضوعيا لكل من

  حجم لواردات الإغراق وأثرها على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة ) أ (

  .نتجاتجين المحليين لمثل هذه المتوالأثر اللاحق لهذه ا لواردات على المن) ب(

 وفيما يتعلق بحجم الواردات المغرقة تبحث سلطات التحقيق ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في الواردات المغرقة 3-2

وبالنسبة لأثر الواردات المغرقة على . سواء بحجمها المطلق أو بالنسبة للإنتاج أو للاستهلاك في العضو المستورد

قد حدث تخفيض كبير في سعر الواردات المغرقة بالمقارنة بسعر الأسعار تبحث سلطات التحقيق ما إذا كان 

المنتج المشابه المماثل في العضو المستورد، أو ما إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدي بأي شكلِ آخر إلى 

                                           
اث ضرر مادي لصناعة محلية في هذا الاتفاق الضرر المادي لصناعة محلية أو التهديد بإحد" ضرر" ما لم يكن هناك معنى آخر، تعني كلمة  )9(

  ..أو تأخير مادي في إقامة هذه الصناعة، ويفسر وفقا لأحكام هذه المادة
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غير أن أي واحد من هذه . تقليص الأسعار إلى حد كبير أو منع الأسعار من زيادات كانت ستحدث لولاها

  .ل أو عدد منها لا يعتبر بالضرورة مؤشرا حاسماالعوام

 عندما تخضع واردات منتج ما من أكثر من بلد لتحقيقات مكافحة الإغراق في نفس الوقت لا يجوز لسلطات 3-3

  : التحقيق أن تجمع تقييم هذه الآثار إلا إذا حددت أن

 وأن 5 من المادة 8 قليل الشأن كما تعرفه الفقرة هامش الإغراق الثابت بالنسبة للواردات من كل بلد يزيد عن مبلغ) أ(

  .حجم الواردات من كل بلد ليس قليل الشأن

أن تجميع تقييم آثار الواردات ملائم على ضوء ظروف المنافسة فيما بين المنتجات المستوردة وظروف المنافسة بين ) ب(

  .المنتجات المحلية المشابهةالمنتجات المستوردة و

ر الواردات المغرقة على الصناعة المحلية المعنية تقييما لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة  يشمل بحث أث3-4

التي تؤثر على حالة الصناعة، بما فيها الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الناتج أو النصيب من 

لأمثل للطاقات، والعوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية، السوق أو الإنتاجية أو عائد الاستثمار أو الاستغلال ا

وحجم هامش الإغراق، والآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور 

والنمو والقدرة على تجميع رؤوس الأموال أو الاستثمارات وليست هذه قائمة جامعة، كما لا يمكن لواحد أو 

  .من هذه العوامل أن يمثل بالضرورة مؤشرا حاسماأكثر 

، ضررا بالمعنى 4و 2 الفقرتين في ينبغي أن يثبت أن الواردات المغرقة قد نتجت نتيجة لآثار الإغراق كما هي مبينة 3-5

ية المستخدم في هذا الاتفاق ويستند إثبات علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الذي حل بالصناعة المحل

على بحث كل الأدلة ذات الصلة المعروضة على السلطات، كما تبحث السلطات أي عوامل معروفة أخرى غير 

واردات الإغراق تسبب في الوقت نفسه ضررا للصناعة المحلية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن هذه 

في هذا الشأن حجم وأسعار وتشمل العوامل التي قد تكون ذات صلة . العوامل الأخرى للواردات المغرقة

الواردات التي لا تباع بأسعار الإغراق وانكماش الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك وأساليب التجارة 

يدية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين والتطورات في التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية الصناعة يالتق

  .المحلية

ت المغرقة بالنسبة للإنتاج المحلي لمنتج مشابهة عندما تسمح البيانات المتوافرة بالتحديد المنفصل لهذا  يقيم أثر الواردا3-6

الإنتاج على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم، فإذا لم يكن مثل هذا التحديد 

إنتاج أضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات المنفصل للإنتاج ممكنا تقيم آثار الواردات المغرقة عن طريق فحص 

  .التي تشمل المنتج المماثل، يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأا
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وينبغي .  يستند تحديد التهديد بوجود الضرر المادي على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو إمكانية بعيدة3-7

وعلى . )10(د يسبب فيه الإغراق ضررا متوقعا ووشيكا أن يكون تحديد الظروف التي قد تخلق وضعا ق

  :السلطات عند تحديد وجود خطر ضرر مادي أن تبحث بين ما تبحثه عوامل مثل

معدل زيادة كبيرة في الواردات المغرقة إلى السوق المحلي مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في  -1

  .الاستيراد

ادة كبيرة وشيكة في قدرة المصدر مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة وجود كميات كبيرة متوافرة بحرية أو زي -2

كبيرة في الصادرات المغرقة، سوق العضو المستورد، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى لامتصاص 

 .الصادرات الإضافية

ية ومن شأا أن ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار سيكون لها أثر انكماش أو كبتي كبير على الأسعار المحل -3

 .تزيد الطلب على مزيد من الواردات

 .مخزون المنتج الذي يجري التحقيق بشأنه -4

ولا يمثل أي من العوامل السابقة مؤشرا حاسما بذاته إلا أن مجموع العوامل موضع النظر يجب أنم يؤدي إلى 

  .ذ إجراءات الحمايةاستنتاج أن مزيدا من صادرات الإغراق وشيكة وأن ضررا ماديا سيحدث لو لم تتخ

 وفيما يتعلق بالحالات التي دد فيها الواردات المغرقة بالضرر ينظر في إجراءات مكافحة الإغراق وتقرر بعناية 3-8

  .خاصة

  4المادة 

  تعريف الصناعة المحلية

 مجموعهم أو الذين إلى المنتجين المحليين للمنتجات المماثلة في" الصناعة المحلية"في مفهوم هذا الاتفاق يشير تعبير  4-1

  :يشكل مجموع ناتجهم من المنتجات من سلعة كبيرة في إجمالى الإنتاج المحلي من هذه المنتجات إلا أنه

 بالمصدرين أو المستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتج )11(إذا كان المنتجون مرتبطين بالمصدرين  -1

  .قد يشير إلى بقية المنتجين" ليةالصناعة المح"المدعي أنه منتج إغراق فإن تعبيرا 

                                           
 أحد الأمثلة، وأن كان مثالا غير حصري، هو وجود سبب معقول للاعتقاد بأن الواردات من المنتج بأسعار إغراق ستزيد زيادة كبيرة في  ) 10(

  .المستقبل القريب

إذا كان أحدهم يسيطر على الآخر بصفة مباشرة أو ) أ(الفقرة لا يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إلا  في تطبيق هذه  )11(

إذا كانا معا يسيطران على شخص ثالث ) ج(إذا كان كلاهما تحت سيطرة شخص ثالث بصفة مباشرة أو غير مباشرة  أو ) ب(غير مباشرة أو 

شريطة توافر أسباب للاعتقاد أو للشك في أن آثار هذه العلاقة تجعل المنتج المعنى يتصرف بطريقة تختلف عن بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
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في حالات استثنائية قد تقسم أراضي البلد العضو، بالنسبة للإنتاج المعني، إلى سوقين متنافسين أو أكثر، ويمكن  -2

صناعة منفصلة إذا ااعتبار المنتجين في كل سوق أ  

  .يبا في هذا السوقكان المنتجون في هذا السوق يبيعون كل إنتاجهم من المنتج المعنى أو كله تقر  ) أ(

كان الطلب في هذا السوق لا يغطيه بدرجة كبيرة منتجو المنتج المعني الموجودون في مكان آخر في  ) ب(

وفي هذه الظروف قد يوجد الضرر حتى ولو لم تكن نسبة كبيرة من إجمالي الصناعة المحلية . أراضي البلد

السوق المعزول، وبشرط أن تسبب قد أضيرت، بشرط وجود تركيز من واردات الإغراق في مثل هذا 

 .واردات الإغراق ضررا لمنتجي كل الإنتاج في هذا السوق أو كله تقريباً

. )12(لا تفرض ) 1 (1 حين تفسر الصناعة المحلية لتعني المنتجين في منطقة معينة أي في السوق كما حددته الفقرة 4-2

وحين لا يسمح . هة للاستهلاك النهائي في هذا المنطقة المعنية موجترسوم مكافحة الإغراق إلا إذا كانت المنتجا

القانون الدستوري للعضو المستورد بفرض رسوم مكافحة الإغراق على هذا الأساس لا يجوز للعضو المستورد 

  .أن يفرض رسوم مكافحة الإغراق دون حدود إلا

ة أو لتقديم تعهدات وفقا إذا أعطي المصدرون فرصة لوقف التصدير بأسعار الإغراق إلى المنطقة المعني  ) أ(

  . ولم تقدم التعهدات في هذا الشأن على وجه السرعة8للمادة 

 .ولا تفرض هذه الرسوم إلا على منتجات المنتجين المحددين الذين يوردون للمنطقة المعنية ) ب(

ات والتجارة  من الاتفاقية العامة للتعريف24من المادة ) أ (8 إذا وصل بلدان أو أكثر، بمقتضى أحكام الفقرة 4-3

، إلى مستوى من التكامل يعطيها خصائص سوق واحدة موحدة تعتبر الصناعة في كل منطقة التكامل هي 1994

  .1الصناعة المحلية المشار إليها في الفقرة 

  .، على هذه المادة3 من المادة 6 تنطبق أحكام الفقرة 4-4

  5المادة 

  بدء التحقيق والتحقيق التالي

 يبدأ التحقيق في وجود أي إغراق مدعي ودرجته وأثره بناء على طلب 6ت الواردة في الفقرة  فيما عدا الحالا5-1

  .مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها

                                                                                                                                    
وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر الشخص مسيطرا على آخر إذا كان الأول في مركز قانوني أو تشغيلي يسمح له . تصرف المنتجين غير المرتبطين

  . الأخيربممارسة سلطة الكبح أو التوجيه على

  .تعني في هذا الاتفاق التقييم النهائي أو الأخير لضريبة أو رسم أو تحصيلهما" تفرض" كلمة  ) 12(
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 من الاتفاقية 6الضرر بالمعنى الوارد في المادة ) ب(الإغراق و) أ( أدلة على 1 يشمل الطلب المشار إليه في الفقرة 5-2

العلاقة السببية بين الواردات المغرقة ) ج( وفق تفسيرها في هذا الاتفاق و1994 العامة للتعريفات والتجارة

. ولا يمكن اعتبار المزاعم البسيطة غير المثبتة بدليل ذي صلة، كافية للوفاء بمتطلبات هذه الفقرة. والضرر المدعي

  :ويحوي الطلب المعلومات التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب حول ما يلي

شخصية الطالب ووصفا لحجم وقيمة إنتاج الطالب من الإنتاج المحلي للمنتج المشابه، وعند تقديم طلب مكتوب  -1

باسم الصناعة المحلية يحدد الطلب الصناعة التي قدم الطلب باسمها بقائمة بكل المنتجين المحليين المعروفين للمنتج 

وبقدر الإمكان وصفا لحجم وقيمة الإنتاج المحلي من المنتج ) أو روابط المنتجين المحليين للمنتج المشابه(المشابه 

  .المماثل الذي ينتجه هؤلاء المنتجون

 واسم بلد أوب لدان المنشأ أو التصدير المعنية وشخصية كل مصدر معروف إغراقهوصفا كاملا للمنتج المدعي  -2

 .  المعنيأو منتج أجنبي معروف وقائمة بالأشخاص المعروفين الذين يستوردون المنتج

معلومات عن السعر الذي بياع به المنتج المعني حين يوجه إلى الاستهلاك في الأسواق المحلية في بلد أو بلدان  -3

 من بلد أو بلدان المنشأ أو أو عند الاقتضاء معلومات عن الأسعار التي بياع بها المنتج(المنشأ أو التصدير 

ومعلومات عن أسعار التصدير وعندا يكون )  المنبسطة للمنتجالتصدير إلي بلد أو بلدان أخرى، أو عن القيمة

 .ذلك مناسبا عن الأسعار التي يباع بها المنتج للمرة الأولى إلى مشتر مستقل في أراضي العضو المستورد

معلومات عن تطور حجم الواردات المغرقة التي يدعي وجودها، وأثر هذه الواردات على أسعار المنتج المماثل  -4

ق المحلي، وأثرها اللاحق على الصناعة المحلية كما تبينها العوامل والمؤشرات ذات الصلة التي تؤثر على في السو

 .3 من المادة 4 و2الصناعة المحلية مثل العوامل  التي عددا الفقرتان 

  .ء التحقيق تبحث السلطات دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الطلب لتحديد ما إذا كان هناك دليل كاف يبرر بد5-3

 ما لم تحدد السلطات على أساس بحث درجة تأييد أو معارضة منتجي المنتج المشابه 1 لا يبدأ تحقيق وفقا للفقرة 5-4

قد قدم من الصناعة أو "ويعتبر أن الطلب . أو باسمها. )14(أن الطلب قد قدم من الصناعة المحلية . )13(للطلب 

 في المائة من إجمالى إنتاج المنتج المماثل الذي 50وع إنتاجهم أكثر من إذا أيده منتجون محليون يشكل مجم" باسمها

                                           
 في حالة الصناعات المجزأة التي بها عدد من المنتجين كبير بصورة استثنائية يجوز للسلطات أن تحد وجود التأييد أو المعارضة باستخدام  )13(

  .حصائياتقنيات العينات السليمة إ

 يدرك الأعضاء أنه في أقاليم بعض الأعضاء يمكن للمستخدمين لدى المنتجين المحليين الذين ينتجون منتجات مماثلة، أو لممثلي هؤلاء  ) 14(

  .1المستخدمين، أن يبدوا التأييد أو المعارضة للتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 
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على أنه لا يجوز بدء التحقيق حين لا يمثل . ينتجه الجزء من الصناعة المحلية الذي أيدي الطلب أو عارضه

  .نتج المماثل في المائة من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية من الم25المنتجون الذين يؤيدون الطلب صراحة أقل من 

غير أا تقوم بإخطار .    تتحاشى السلطات أي إعلان عن طلب بدء التحقيق ما لم يكن قرار قد اتخذ ببدء التحقيق5-5

  .حكومة العضو المصدر المعنى بعد تلقيها لطلب موثق توثيقا صحيحا وقبل السير في بدء التحقيق

ها  باسمق دون تلقي طلب مكتوب من الصناعة المحلية أوإذا قررت السلطات المعنية في ظروف خاصة بدء التحقي 5-6

ببدء هذا التحقيق لا يجوز لها السير فيه ا لا إذا توفرت لديها أدلة كافية على الإغراق والضرر والعلاقة السببية 

  . لتبرير بدء التحقيق2كما وردت في الفقرة 

 يجري النظر في أدلة كل من الإغراق والضرر في نفس الوقت  5-7

  . تقرير بدء التحقيق أو عدم بدئهعند   ) أ(

وفيما بعد في مجرى التحقيق الذي يجب أن يبدأ في موعد لا يزيد عن أقرب موعد يمكن فيه تطبيق الإجراءات  ) ب(

 .المؤقتة وفقا لأحكام هذا الاتفاق

 وجود أدلة وإاء التحقيق على الفور حالما تقتنع السلطات المعنية بعدم) 1(يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة  5-8

ويتم الإاء العاجل في الحالات التي تقرر فيها السلطات أن . كافية على الإغراق أو الضرر تبرر السير في القضية

ويعتبر . هامش الإغراق لا يؤبه له أو أن حجم الواردات المغرقة الفعلية أو المحتملة أو حجم الضرر قليل الشأن

ويعتبر حجم واردات الإغراق قليل .  في المائة من سعر التصدير2عن هامش الإغراق لا يؤبه له إذا كان يقل 

 في المائة من واردات العضو المستورد من المنتج 3الشأن إذا كان حجم الواردات المغرقة من بلد معين يقل عن 

ماثل تمثل معا  في المائة من واردات العضو المستورد من المنتج الم3المماثل ما لم تكن بلدان يمثل كل منها أقل من 

  . في المائة من واردات العضو المستورد7أكثر من 

 .لا تعرقل إجراءات مكافحة الإغراق دون التخليص الجمركي 5-9

 . شهرا بأي حال18تستكمل التحقيقات خلال عام واحد من بدئها إلا في ظروف خاصة، ولا تتجاوز  5-10

  6المادة 

  الأدلة

 مكافحة الإغراق بالمعلومات التي تتطلبها السلطات وتعطي فرصة كافية  تخطر كل الأطراف ذات المصلحة في تحقيق6-1

  .لتقدم كتابة كل الأدلة التي تعتبرها ذات صلة بالتحقيق المعنى
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 30 يعطي المنتجون الأجانب الذين يتلقون قائمة الأسئلة المستخدمة في تحقيق مكافحة الإغراق مدة 6-1-1

ظر بعين الاعتبار إلى أي طلب لمد فترة الثلاثين يوما، وتمنح هذه وينبغي الن. )15(يوما على الأقل للرد 

  .المهلة كلما كان ذلك عمليا عند تقديم الأسباب

 مع مراعاة اشتراط حماية المعلومات السرية تتاح الأدلة التي قدمها كتابة أحد الأطراف ذات المصلحة 6-1-2

  .عةللأطراف الأخرى ذات المصلحة في التحقيق على وجه السر

 من 1 تقدم السلطات حالما يبدأ التحقيق النص الكامل للطلب المكتوب الذي قدم بمقتضى الفقرة 6-1-3

وتقدمها عند الطلب للأطراف الأخرى . ولسلطات العضو المصدر. )16( للمصدرين المعروفين 5المادة 

  .5لنص الفقرة وتنظر بعين الاعتبار إلى اشتراط حماية المعلومات السرية وفقا . ذات المصلحة

ولهذا .  للدفاع عن مصالحهم– طيلة تحقيق مكافحة الإغراق –تتاح الفرصة كاملة لكل الأطراف ذات المصلحة  6-2

 بلقاء الأطراف الأخرى ذات – بناء على طلبها -الغرض تتيح السلطات الفرصة لكل الأطراف ذات المصلحة

وتراعى في إتاحة هذه الفرص .  الحجج المضادةالمصلحة المضادة بحيث يمكن عرض الآراء المتعارضة وتقديم

ولا يلزم أي طرف بحضور اجتماع ما ولا يضيره عدم . ضرورة المحافظة على السرية والراحة لكل الأطراف

  .ومن حق الأطراف ذات المصلحة، إذا قدمت ما يبرر ذلك، أن تعرض معلومات أخرى شفاهة. حضوره

 في الاعتبار إلا إذا قدمت بعد ذلك كتابة، 2لمقدمة بمقتضى الفقرة لا تأخذ السلطات المعلومات الشفهية ا 6-3

 2-1وأتيحت للأطراف الأخرى ذات المصلحة كما تنص الفقرة الفرعية 

تتيح السلطات حيثما كان ذلك عمليا فرصا كافية لكل الأطراف ذات المصلحة لرؤية كل المعلومات ذات  6-4

 تستخدمها السلطات في تحقيق تي، وال5 تعريف الفقرة الصلة بعرض قضاياها والتي لا تكون سرية حسب

 .مكافحة الإغراق، ولإعداد عروضها على أساس هذه المعلومات

وعلى سبيل المثال لأن إفشاءها سيحقق ميزة منافسة كبيرة ( تعامل السلطات أي معلومات سرية بطبيعتها  6-5

ي يقدم المعلومات أو على شخص استقى منه شاءها سيكون له أثر سلبي كبير على الشخص الذنلمنافس أو لأن إ

                                           
ين يحسب من تاريخ تسلم قائمة الأسئلة الذي يعتبر لهذا الغرض قد سلم بعد أسبوع من تاريخ  القاعدة العامة هي أن الحد الزمني للمصدر )15(

جيب أو إحالته إلى الممثل الدبلوماسي المختص للبلد المصدر أو إلى ممثل رسمي للبلد المصدر في حالة الإقليم الجمركي مإرساله إلى ال

  .المنفصل العضو في منظمة التجارة العالمية

ومن المفهوم أنه إذا كان عدد المصدرين المعنيين كبيرا بصفة خاصة لا يقدم النص الكامل للطلب المكتوب إلا إلى سلطات العضو   ) 16(

  .المصدر أو إلى رابطة التجارة صاحبة الشأن
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. أو أي معلومات تقدمها أطراف التحقيق على أساس السرية باعتبارها معلومات سرية) هذا الشخص المعلومات

 .)17(ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون تصريح محدد من الطرف الذي قدمها 

 سرية لها ير معلومات سرية بتقديم ملخصات غ  تطالب السلطات الأطراف ذات المصلحة التي قدمت6-5-1

ويجوز لهذه الأطراف، في . تكفي تفاصيلها للتوصل إلى فهم معقول لجوهر المعلومات المقدمة سرا

وفي هذه الظروف الاستثنائية لابد من . ظروف استثنائية، أن تبين أن هذه المعلومات لا تقبل التلخيص

  .ذا التلخيص غير ممكنتقديم بيان بالأسباب التي تجعل مثل ه

 إذا وجدت السلطات أنه لا مبرر لطلب السرية ولم يكن مقدم المعلومات مستعدا لإعلاا أو للتصريح 6-5-2

بالكشف عنها في شكل عام أو ملخص، جاز للسلطات إغفال هذه المعلومات ما لم تقتنع من مصادر 

 .)18(مناسبة بأا صحيحة 

ن دقة المعلومات التي قدمها الأطراف والتي تستند إليها  نتائجها إلا في تتحقق السلطات أثناء التحقيق م 6-6

  .8الظروف المنصوص عليها في الفقرة 

يجوز للسلطات التحقق من المعلومات المقدمة أو للحصول على مزيد من التفاصيل، أن تجري التحقيقات اللازمة  6-7

ت المعنية وإخطار ممثلي حكومة العضو المعنى، في أراضي الأعضاء الآخرين بشرط الحصول على موافقة الشركا

ما لم يكن هذا العضو يعترض على التحقيق، وتنطبق الإجراءات الواردة في الملحق الأول على التحقيقات التي 

ومع عدم الإخلال بالالتزام بحماية المعلومات السرية تتيح السلطات نتائج هذا . تجري في أراضي عضو آخر

 .ويجوز أن تتيح هذه النتائج للطالعين.  للشركات التي تعنيها9نها بمقتضى الفقرة التحقيق، أو تكشف ع

إذا رفض أي طرف ذي مصلحة توفير المعلومات الضرورية أو لم يقدمها خلال فترة مناسبة، أو أعاق التحقيق  6-8

 وتراعي أحكام المحلق كثيرا يجوز إصدار تحديدات أولية وائية، إيجابية أو سلبية، على أساس الوقائع المتاحة،

 .الثاني في تطبيق هذه الفقرة

تقوم السلطات قبل إصدار تحديد ائي بتعريف الأطراف ذات المصلحة بالوقائع الأساسية موضع النظر التي  6-9

ويجب أن يقع هذا الإبلاغ في فترة تكفي لكي . تشكل أساس قرارها عما إذا كانت ستتخذ إجراءات ائية

 .صالحهاتدافع الأطراف عن م

                                           
  .شاء استنادا إلى أمر تحفظي دقيق العبارةف يدرك الأعضاء أنه قد يلزم في أقاليم بعض الأعضاء الإ ) 17(

  . توافق الأعضاء على عدم جواز رفض طلب السرية رفضا تعسفيا ) 18(
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تحدد السلطات، كقاعدة عامة، هامشا منفردا للإغراق بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف معنى بالمنتج موضع  6-10

وفي الحالات التي يكون فيها عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات كبيرا بما يجعل . البحث

 بحثها أما على عدد معقول من الأطراف ذوي المصلحة أو مثل هذا التحديد غير عملي يجوز للسلطات أن تقصر

المنتجات باستخدام عينات صحيحة إحصائيا على أساس المعلومات المتاحة للسلطات وقت الانتقاء، أو على 

 .أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات من البلد المعنى التي يكون من المعقول التحقيق فيها

أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات بمقتضى هذه الفقرة بالتشاور            يفضل اختيار المصدرين     6-10-1

  .مع المصدرين أو المنتجين أو المستوردين المعنيين وبموافقتهم

 في الحالات التي تقيد فيها السلطات بحثها وفقا لهذه الفقرة تحدد مع ذلك هامشا منفردا للإغراق 6-10-2

ره في البداية إذا قدم المعلومات اللازمة في وقت يسمح بالنظر فيها في لأي مصدر أو منتج لم يتم اختيا

مجرى التحقيق إلا إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين كبيرا إلى حد يجعل البحث الفردي عبئا أثقل مما 

ويجب تشجيع الاستجابات . يجب على السلطات ويحول دون استكمال التحقيق في الوقت المناسب

  .الطوعية

  ":الأطراف ذات المصلحة" في مفهوم هذا الاتفاق تشمل 6-11

أي مصدر أو منتج أجنبي أو مستورد لمنتج يخضع للتحقيق أو اتحاد تجاري أو اتحاد أعمال تكون أغلبية  -1

  .هأعضائه من منتجي هذا المنتج أو مصدريه أو مستوردي

 .حكومة العضو المصدر -2

بة أو اتحاد أعمال تكون أغلبية أعضائه من منتجي المنتج منتج لسلعة مماثلة في العضو المستورد أو نقا -3

 .المماثل في أراضي البلد المستورد

ولا تمنع هذه القائمة الأعضاء من السماح بإدراج أطراف محلية أو أجنبية أخرى غير الأطراف 

 .ةحصلالمذكورة فيما سبق في مفهوم الأطراف ذات الم

لصناعيين للمنتج موضع التحقيق، ولممثلي منظمات المستهلكين إذا كان  تتيح السلطات الفرصة للمستعملين ا6-12

المنتج يباع عموما على مستوى التجزئة، لتقديم المعلومات ذات الصلة بالتحقيق بشأن الإغراق والضرر 

  .والسببية

المعلومات  تراعي السلطات أي مصاعب تواجهها الأطراف ذات المصلحة، وخاصة الشركات الصغيرة، في تقويم 6-13

  .المطلوبة وتقدم أي مساعدة عملية
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 لا تمنع الإجراءات السابقة سلطات أي عضو من السير على وجه السرعة في بدء التحقيق أو التوصل إلى 6-14

تحديدات أولية أو ائية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، أو تطبيق إجراءات مؤقتة أو ائية تتفق مع الأحكام ذات 

  .ا الاتفاقالصلة في هذ

  7المادة 

  الإجراءات المؤقتة

  : لا يجوز تطبيق الإجراءات المؤقتة إلا إذا7-1

، وصدر إخطار عام بهذا الشأن، وأتيحت للأطراف ذات المصلحة 2كان التحقيق قد بدأ وفقا لأحكام المادة  -1

  .فرصا كافية لتقديم المعلومات والتعليقات

 .عة محليةااق وما ترتب عليه من ضرر بصنتم التوصل إلى تحديد إيجابى لوجود الإغر -2

 .رأت السلطات المعنية أن هذه الإجراءات لازمة لمنع حدوث الضرر أثناء التحقيق -3

 – بوديعة نقدية أو سند -   يجوز أن تتخذ الإجراءات المؤقتة شكل رسم مؤقت، والأفضل شكل ضمان مؤقت7-2

ويعد وقف التقييم .  يزيد عن هامش الإغراق المقدر مؤقتايعادل مقدار رسم مكافحة الأسواق المقدر مؤقتا، ولا

في الجمرك تدبيرا مؤقتا مناسبا بشرط بيان الرسم العادي والمبلغ المقدر لرسم مكافحة الإغراق، وطالما كان وقت 

  .التقييم المذكور خاضعا لنفس الشروط التي يخضع لها الإجراءات المؤقتة الأخرى

  . يوما من تاريخ بدء التحقيق60 قبل لا تطبق الإجراءات المؤقتة 7-3

يقتصر تطبيق الإجراءات المؤقتة على أقصر فترة ممكنة على ألا تتجاوز أربعة أشهر أو لفترة لا تتجاوز ستة أشهر  7-4

وحين تبحث .  بقرار من السلطات المعنية بناء على طلب مصدرين يمثلون نسبة مئوية كبيرة من التجارة المعنية–

 تحقيق ما، ما إذا كان رسم أدنى من هاشم الإغراق كافيا لإزالة الضرر يجوز أن تكون هاتان السلطات، في مجرى

 .الفترتان ستة أشهر وتسعة أشهر على التوالي

 . ذات الصلة في تطبيق الإجراءات المؤقتة9تتبع أحكام المادة  7-5
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  8المادة 

  التعهدات السعرية

ض إجراءات مؤقتة أو رسوم مكافحة الإغراق عند تلقي تعهدات  وقف الإجراءات أو إاءها دون فر)19( يجوز 8-1

تطوعية مرضية من أي مصدر بمراجعة أسعاره أو وقف صادراته إلى المنطقة المعنية بأسعار إغراق، بحيث تقتنع 

ولا يجوز أن تتجاوز زيادات الأسعار وفق هذه التعهدات ما هو ضروري . السلطات بزوال آثار الإغراق الضارة

ومن المستصوب أن تكون زيادات الأسعار أقل من هامش الإغراق إذا كانت كافية لإزالة . لة هامش الإغراقلإزا

  .الضرر اللاحق بالصناعة المحلية

 لا تطلب تعهدات الأسعار أو تقبل من المصدرين ما لم تكن سلطات العضو المستورد قد توصلت إلى تحديد أولى 8-2

  . عنهإيجابى للإغراق والضرر الناشئ

 لا تقبل التعهدات المقدمة إذا اعتبرت السلطات قبولها غير عملي، وعلى سبيل المثال إذا كان عدد المصدرين 8-3

وتبلغ السلطات المصدرين، . الفعليين أو المحتملين كبيرا للغاية، أو لأي أسباب أخرى بما فيها أسباب السياسة العامة

باب التي دفعتها إلى اعتبار قبول التعهد غير مناسب وتتيح للمصدر إذا استعدت الحالة وكان ذلك عمليا بالأس

  .بقدر الإمكان فرصة التعليق على هذه الأسباب

 إذا قبل تعهد ما يستمر مع ذلك استكمال التحقيق في الإغراق والضرر إذا رغب المصدر أو قررت السلطات 8-4

 التوصل إلى تحديد سلبي للإغراق أو الضرر، إلا في  إذا تماوفي هذه الحالة ينقضي التعهد أو أتوماتيكي. ذلك

الحالات التي يكون فيها هذا التحديد راجعا إلى حد كبير إلى وجود تعهد الأسعار وفي هذه الحالات يجوز 

فإذا تم التوصل إلى تحديد إيجابى . للسلطات أن تشترط استمرار التعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام هذا الاتفاق

  .راق والضرر استمر التعهد وفقا لأحكامه وأحكام هذا الاتفاقبالإغ

 يجوز أن تقترح سلطات العضو المستورد تعهدات الأسعار إلا أنه لا يجوز إجبار أي مصدر على تقديم هذا 8-5

 ولا يؤدي عدم عرض المصدرين لمثل هذا التعهد أو عدم قبولهم للدعوة إلى ذلك إلى المساس بنظر الدعوى،.التعهد

  .إلا أن من حق السلطات أن تحدد أن خطر الضرر أكثر احتمالا إذا استمرت واردات الإغراق

 يجوز أن تشترط سلطات أي عضو ستورد أن يقوم أي مصدر قبلت تعهده بالأسعار معلومات دورية عن وفائه بهذا 8-6

وردة في حالة انتهاك التعهد أن ويجوز لسلطات العضو المست. التعهد، وأن يسمح بالتحقق من البيانات ذات الصلة

تتخذ، بمقتضى هذا الاتفاق ووفقا لأحكامه، إجراءات عاجلة قد تشكل تطبيقا عاجلا لإجراءات مؤقتة باستخدام 

                                           
 تفسر على أنها تعني استمرار الإجراءات جنبا إلى جنب مع تنفيذ التعهدات السعرية باستثناء ما هو منصوص عليه في "يجوز" عبارة  ) 19(

  .4الفقرة 



 15

أفضل معلومات متاحة،وفي هذه الحالة يجوز فرض رسوم ائية وفقا لهذا الاتفاق على المنتجات التي دخلت 

إلا أن هذا الأثر الرجعي لا ينطبق على . وما من تطبيق هذه الإجراءات المؤقتة ي90للاستهلاك قبل مالا يزيد عن 

  .الواردات التي دخلت قبل انتهاك التعهد

  9المادة 

  فرض رسوم مكافحة الإغراق وتحصيلها

ه عند توافر كل متطلبات فرضه، والقرار بما إذا كان  يصدر القرار بفرض رسم مكافحة الإغراق أو عدم فرض9-1

ومن . مقدار رسم مكافحة الإغراق المفروض هو كل هامش الإغراق أو أقل منه عن سلطات العضو المستورد

المستصوب أن يكون الغرض فرض الرسوم مسموحا به في أراضي كل الأعضاء، وأن يكون الرسم أقل من هامش 

  .سم الأقل كافيا لإزالة الضرر اللاحق بالصناعة المحليةالإغراق إذا كان هذا الر

 عند فرض رسم مكافحة الإغراق على منتج ما، يحصل هذا الرسم بالمقادير المناسبة في كل حالة وعلى أساس غير 9-2

ن تمييزي، على واردات هذا المنتج من كل المصادر التي يتضح أا تقوم بالإغراق وتسبب الضرر، إلا الواردات م

وتحدد السلطات اسم مورد أو موردي المنتج . المصادر التي قبلت منها تعهدات أسعار بمقتضى أحكام هذا الاتفاق

المعنى، إلا أنه إذا وجد عدد من الموردين من نفس البلد ولم يكن من العلمي إعلان أسماء كل الموردين، يجوز 

 موردين من أكثر من بلد يجوز للسلطات أما أن تعلن للسلطات أن تعلن اسم البلد المورد المعني فإذا وجد عدة

  . أسماء كل البلدان- إذا لم يكن ذلك عمليا–أسماء كل الموردين أو 

  .2 لا يتجاوز مقدار رسم مكافحة الإغراق هامش الإغراق كما هو محدد بمقتضى المادة 9-3

 بدفع رسوم مكافحة -لتزام النهائي عند تقييم مقدار رسم مكافحة الإغراق بأثر رجعي يجري تحديد الا9-3-1

 شهرا بعد تاريخ 18 شهرا، بحيث لا تزيد بأي حال عن 12الإغراق بأسرع ما يمكن، وعادة خلال 

ويتم أي استرجاع للأموال على وجه . )20(تقديم طلب التقييم النهائي لمقدار رسم مكافحة الإغراق 

 النهائي للالتزام بمقتضى هذه الفقرة الفرعية،  يوما من تاريخ التحديد90السرعة، وعادة قبل انقضاء 

 يوما، تقدم السلطات تفسيرا إذا طلب منها 90وفي كل الحالات، وعندما لا يتم إعادة الأموال خلال 

  .ذلك

 عند تقييم مقدار رسم مكافحة الإغراق على أساس أن تتخذ الإجراءات على وجه السرعة لإعادة أي 9-3-2

ويعاد الرسم الذي دفع زيادة عن هامش الإغراق . الإغراق عند الطلبرسم دفع زيادة عن هامش 

                                           
 قد لا يكون ممكنا إذا كان المنتج قيد 2-3فقرة ا لفرعية وفي الفقرة الفرعية  من المفهوم أن مراعاة الحدود الزمنية المذكورة في هذه ال )20(

  .البحث موضع إجراءات إعادة نظر قضائية
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 شهرا من تقديم مستورد المنتج 18 شهرا على ألا تتجاوز في أي الأحوال 12الفعلي عادة قبل انقضاء 

وعند التصريح بالرد يجب السداد عادة . الخاضع لرسم مكافحة الإغراق طلبا بالسداد معززا بالأدلة

  . يوما من القرار سالف الذكر90قبل انقضاء 

تأخذ السلطات في اعتبارها عند تحديد ما إذا كان السداد واجبا ومداه حين يكون التصدير مستنبطا    9-3-3

، أي تغير في القيمة العادية، وأي تغير في التكاليف المتحملة بين الاستيراد 2 من المادة 3وفقا للفقرة 

دة البيع انعكس فيما بعد على أسعار البيع، وتحسب سعر التصدير وأي تحرك في سعر إعا. وإعادة البيع

  .دون استقطاع مقدار رسوم مكافحة الإغراق عند تقديم أدلة قاطعة بما سبق

 فلا تتجاوز رسوم 6 من المادة 10عندما تكون السلطات قد ضيقت التحقيق وفقا للعبارة الثانية من الفقرة   9-4

  :الواردات من مصدرين أو منتجين غير مدرجين في البحثمكافحة الإغراق المطبقة على 

  .المتوسط المرجح لهامش الإغراق المقرر بالنسبة للمصدرين أو المنتجين المختارين -1

وحيث يحسب الالتزام بدفع رسوم مكافحة الإغراق على أساس قيمة عادية متوقعة، للفرق بين المتوسط المرجح  -2

ين المختارين وأسعار تصدير المصدرين أو المنتجين الذين لم يتحقق معهم للقيمة العادية للمصدرين أو المنتج

 . انفراديا

بشرط أن تسقط السلطات لأغراض هذه الفقرة أي هوامش صفرية قليلة الشأن وأي هوامش أقرت بمقتضى الظروف 

لواردات من أي مصدر أو منتج وتطبق السلطات رسوما فردية أو قيما عادية على ا. 6 من المادة 8المشار إليها في الفقرة 

  .6 من المادة 2-10لم يدرج في البحث وقدم المعلومات اللازمة في مجرى التحقيق كما تنص الفقرة الفرعية 

إذا كان منتج ما خاضعا لرسوم مكافحة الإغراق في عضو مستورد تجري السلطات على وجه السرعة مراجعة   9-5

لأي مصدرين أو منتجين في البلد المصدر المعنى لم يقوموا بتصدير المنتج إلى لتحديد هوامش فردية للإغراق بالنسبة 

البلد المستورد خلال فترة التحقيق، بشرط أن يبين هؤلاء المصدرين أو المنتجين أم لا يرتبطون بأي مصدرين أو 

ة وتجري على وجه منتجين في البلد المصدر خاضعين لرسوم مكافحة الإغراق على المنتج، وتبدأ هذه المراجع

ولا تفرض أي رسوم . السرعة بالمقارنة بإجراءات تقدير الرسوم والاستعراض العادية لدى العضو المستورد

إلا أنه يجوز للسلطات أن . مكافحة إغراق على الواردات من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أثناء إجراء المراجعة

مان إمكان فرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي حتى أو تطلب ضمانات لض/ توقف التقييم في الجمرك و

  .تاريخ بدء المراجعة إذا أدت هذه المراجعة إلى تحديد الإغراق بالنسبة لهؤلاء المنتجين أو المصدرين
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  10المادة 

  الأثر الرجعي

 بعد وقت بدء  لا تنطبق الإجراءات المؤقتة ورسوم مكافحة الإغراق إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك10-1

 على التوالي إلا في الحالات الاستثنائية 9 من المادة 1 والفقرة 7 من المادة 1سريان القرار المتخذ بمقتضى الفقرة 

  .المبينة في هذه المادة

 في –أو ) وليس التهديد بوجود الضرر أو التعطيل المادي لإقامة صناعة ما(يجوز عند إجراء تحديد ائي بالضرر  10-2

 حين يكون من شأن واردات الإغراق في غياب الإجراءات المؤقتة –حديد النهائي بوجود خطر الضرر حالة الت

أن تؤدي إلى تحديد الضرر، فرض رسوم مكافحة التضخم بأثر رجعي للفترة التي طبقت فيها الإجراءات المؤقتة 

  .أن وجدت

م المؤقت الذي دفع أو استحق أو من لا يحصل الفرق إذا كان رسم مكافحة الإغراق النهائي أكبر من الرس 10-3

أما إذا كان الرسم النهائي أقل من الرسم المؤقت المدفوع أو المستحق أو من . المبلغ الذي قدر لأغراض الضمان

 . فيرد الفرق أو يعاد حساب الرسمالمبلغ الذي قدر لأغراض الضمان

، وباستثناء ما نصت )دون حدوث الضرر بعدولكن (لا يجوز حيثما يجري تحديد بخطر الضرر أو التعطيل المادي  10-4

، فرض رسوم مكافحة الإغراق إلا من تاريخ تحديد خطر الضرر أو التعطيل المادي، وترد أي 2عليه الفقرة 

 .وديعة نقدية قدمت في فترة تطبيق الإجراءات المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة

نقدية قدمت أثناء فترة تطبيق الإجراءات المؤقتة وتطلق أي إذا كان التحديد النهائي سلبيا ترد أي وديعة  10-5

 .سندات على وجه السرعة

 يوما من تطبيق 90يفرض رسم ائي لمكافحة الإغراق على المنتجات التي دخلت للاستهلاك قبل ما لا يزيد عن  10-6

 :الإجراءات المؤقتة حين تحدد السلطات بالنسبة لمنتج الإغراق

 الذي سبب الضرر وأن المستورد كان يعرف، أو كان ينبغي أن يعرف، أن المصدر أن هناك تاريخا للإغراق -1

  .يمارس الإغراق، وأن مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضررا

وأن الضرر قد نشأ عن واردات إغراق كبيرة جدا في فترة قصيرة نسبيا ومن شأنه على ضوء توقيت وحجم  -2

أن تقوض كثيرا الأثر ) رعة تكدس مخزونات المنتج المستوردمثل س(واردات الإغراق وغير ذلك من الظروف 

العلاجي لرسم مكافحة الإغراق النهائي الذي سيطبق، بشرط أن تكون الفرصة قد أتيحت للمستوردين المعنيين 

 .للتعليق
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يجوز للسلطات، بعد بدء التحقيق، أن تتخذ إجراءات مثل أو بما يلزم لتحصيل رسوم مكافحة الإغراق بأثر  10-7

 . إذا توفرت لها أدلة كافية على تحقق الشروط الواردة في تلك الفقرة6جعي وفق نص الفقرة ر

 . على المنتجات التي دخلت للاستهلاك قبل تاريخ بدء التحقيق6لا يجوز فرض رسوم بأثر رجعي وفقا للفقرة  10-8

  11المادة 

  مدة رسوم مكافحة الإغراق وتعهدات الأسعار ومراجعتها

  . مكافحة الإغراق ساريا إلا بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الإغراق الذي يسبب الضرر لا يظل رسم11-1

 تراجع السلطات ضرورة استمرار فرض الرسم بمبادرة منها عند وجود مبررات أو بناء على طلب طرف ذي 11-2

 مناسبة على فرض  بشرط انقضاء فترة زمنية)21(مصلحة يقدم معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة بشرط

ويكون من حق الأطراف ذات المصلحة أن تطلب من السلطات بحث ما إذا . رسوم مكافحة الإغراق النهائي

كان استمرار فرض الرسم ضروريا لمقابلة الإغراق، وما إذا كان الضرر يمكن أن يستمر أو يتكرر عند إلغاء 

تيجة للمراجعة بمقتضى هذه الفقرة، أنه لم يعد هناك فإذا حددت السلطات، ن. الرسم أو تعديله أو الاثنين معا

  .داع لرسم مكافحة الإغراق، أى الرسم على الفور

 ينهي أي رسم ائي مكافحة الإغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات 2 و1 مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 11-3

كانت هذه المراجعة قد غطت كلا من الإغراق  إذا 2أو من تاريخ آخر مراجعة بمقتضى الفقرة (من تاريخ فرضه 

ما لم تحدد السلطات في مراجعة بدأت بمبادرة منها أو بناء على طلب معزز ) أو الضرر، أو بمقتضى هذه الفقرة

من جانب الصناعة المحلية أو باسمها، خلال فترة زمنية مناسبة سابقة على هذا التاريخ، أن من شأن انقضاء الرسم 

  .ويجوز أن يظل الرسم ساريا انتظارا لنتيجة هذه المراجعة. )22(استمرار أو تكرار الإغراق والضرر أن يؤدي إلى 

وتجري هذه المراجعة على .  المتعلقة بالأدلة والإجراءات على أي مراجعة بمقتضى هذه المادة6 تنطبق أحكام المادة 11-4

  .جعة شهرا من تاريخ بدء المرا12وجه السرعة، وتنتهي عادة خلال 

  .8 تنطبق أحكام هذه المادة، مع إجراء التعديلات اللازمة، على تعهدات الأسعار المقبول بمقتضى المادة 11-5

                                           
   من 3 تحديد المبلغ النهائي لرسوم مقاومة الإغراق الواجب دفعها، كما هو نصوص عليه في الفقرة )21(

  .ه المادة لا يعتبر في حد ذاته مراجعة في مفهوم هذ9     المادة 

 عدم وجوب تحصيل 9 من المادة 1-3 إذا كان رسم مقاومة الإغراق قد فرض بأثر رجعي وإذا تبين من أحدث عملية تقييم بموجب الفقرة  ) 22(

  ..أي رسم، فهذا في حد ذاته لا يلزم السلطات بإلغاء الرسم النهائي
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  12المادة 

  الإخطار العام وتفسير التحديدات

، يتم إخطار 5 حين تقتنع السلطات بأن هناك من الأدلة ما يكفي لتبرير بدء تحقيق مكافحة الإغراق وفقا للمادة 12-1

لعضو أو الأعضاء الذين تخضع منتجام للتحقيق والأطراف ذات المصلحة المعروف لسلطات التحقيق أن لها ا

  .مصلحة، ويصدر إخطار عام بذلك

 يحوي الأخطار العام ببدء التحقيق أو يقدم من خلال تقرير منفصل معلومات كافية، أو يقدمها في 12-1-1

  :، مما يلي)23(تقرير منفصل بأي شكل 

  . البلد أو البلدان المصدرة والمنتج المعنىاسم -1

 .تاريخ بدء التحقيق -2

 .أساس ادعاء الإغراق الوارد في الطلب -3

 .ملخص العوامل التي يستند إليها ادعاء الضرر -4

 .العنوان الذي ينبغي أن توجه له عروض الأطراف ذات المصلحة -5

 .الحد الزمني المسموح للأطراف ذات المصلحة لكي تعلن آراءها -6

 يتم الإخطار العلني عن أي تحديد أولى أو ائي، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، وأي قرار بقبول تعهد بمقتضى المادة 12-2

، وبإاء مثل هذا التعهد، وإلغاء رسم ائي لمكافحة الإغراق، ويفرض أي إخطار، أو يتيح من خلال تقرير 7

لتوصل إليها في كل المسائل واقعيا التي تعتبرها سلطات منفصل، بتفصيل كاف الاستخلاصات والنتائج التي تم ا

وترسل كل هذه الإخطارات والتقارير إلى العضو أو الأعضاء الذين تخضع منتجام لمثل هذا . التحقيق هامة

  .التحديد أو التعهد والى الأطراف الأخرى ذات المصلحة التي يعرف أن لها مصلحة فيه

 إجراءات مؤقتة، أو يقدم في تقرير منفصل، تفسيرات تفصيلية بما فيه  يعرض أي إخطار عام بفرض12-2-1

الكفاية للتحديدات المؤقتة للإغراق والضرر، ويشير إلى المسائل الواقعية والقانونية التي أدت إلى قبول 

ويحوي هذا الإخطار أو التقرير، مع المراعاة الواجبة لاشتراط حماية المعلومات . الحجج أو رفضها

  :ية، بوجه خاصالسر

  .أسماء الموردين أو إذا كان ذلك عمليا، البلدان الموردة المعنية -1

                                           
  .بموجب أحكام هذه المادة عليها أن تضمن إتاحة التقرير للجمهور دون إبطاء عندما تقدم السلطات معلومات وإيضاحات في تقرير منفصل  ) 23(
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 .وصفا للمنتج يكفي لأغراض الجمارك -2

هوامش الإغراق وتفسيرا كاملا لأسباب المنهجية المستخدمة في وضع ومقارنة سعر التصدير بالقيمة  -3

 .2العادية بمقتضى المادة 

 .3 وفق المادة الاعتبارات ذات الصلة بتحديد الضرر -4

 .الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التحديد -5

 يحوي الإخطار العام عن إاء أو وقف تحقيق في حالة التحديد الإيجابى الذي ينص على فرض رسم 12-2-2

ائي أو قبول تعهد بالسعر، أو يقدم في تقرير منفصل، كل المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالمسائل 

نية والأسباب التي أدت إلى فرض الإجراءات النهائية أو قبول تعهد بالسعر، مع المراعاة الواقعية والقانو

وبوجه خاص يحوي الأخطار المعلومات الواردة في الفقرة . الواجبة لاشتراط حماية المعلومات السرية

 فضلا عن أسباب قبول أو رفض الحجج أو الادعاءات ذات الصلة التي قدمها المصدرون 2-1

  .6 من المادة 2-10وردون، وأساس أي قرار يتخذ بمقتضى الفقرة الفرعية والم

، أو يقدم من 8 يحوي الإخطار العام بإاء أو وقف التحقيق عقب قبول تعهد بالسعر رفقا للمادة 12-2-3

  .خلال تقرير منفصل، الجزء غير السري من هذا التعهد

 وعلى 11ت اللازمة، على بدء واستكمال المراجعات وفقا للمادة  تنطبق أحكام هذه المادة، مع إجراء التعديلا12-3

  . لفرض الرسوم بأثر رجعي10القرارات المتخذة بمقتضى المادة 

  13المادة 

  المراجعة القضائية

يقيم كل عضو يحوي تشريعه الوطني أحكاما عن إجراءات مكافحة الإغراق محاكم قضائية أو محاكم إدارية أو   

 يكون من بين أهدافها المراجعة السريعة للإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحديد النهائي ومراجعات تحكيم أو إجراءات

  وتكون هذه المحاكم أو الإجراءات مستقلة عن السلطات المسؤولة عن التحديد أو 11التحديدات بالمعنى الوارد في المادة 

  .المراجعة المعنية

  14المادة 

  ابة عن بلد ثالثإجراءات مكافحة الإغراق ني

  . تقدم طلب إجراءات مكافحة الإغراق نيابة عن بلد ثالث سلطات البلد الثالث الذي يطلب الإجراء14-1
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 يعزز هذا الطلب بمعلومات عن الأسعار تبين أن هناك واردات إغراق، وبمعلومات مفصلة تبين أن الإغراق المدعي 14-2

وتوفر حكومة البلد الثالث كل مساعدة لسلطات البلد . د الثالثيسبب ضررا للصناعة المحلية المعنية في البل

  .المستورد للحصول على أي معلومات أخرى قد يطلبها هذا الأخير

 تبحث سلطات البلد المستورد، عند النظر في هذا الطلب، آثار الإغراق المدعي على الصناعة المعنية في البلد 14-3

قدر فحسب على أساس أثر الإغراق المدعي على صادرات الصناعة للبلد الثالث في مجموعها، أي أن الضرر لا ي

  .المستورد أو حتى أساس إجمالى صادرات الصناعة

وإذا قرر البلد المستورد أنه .  يكون القرار بالسير في القضية أو عدم السير فيها من مسؤولية البلد المستورد14-4

ارة في السلع سعيا للحصول على موافقته على هذا الإجراء من مستعد لاتخاذ إجراء يكون بدء إبلاغ مجلس التج

  .مسؤولية البلد المستورد

  15المادة 

  البلدان النامية الأعضاء

من المسلم به أن على البلدان المتقدمة الأعضاء أن تولي اهتماما خاصا لوضع البلدان النامية الأعضاء عند بحثها   

ويجري بحث وسائل العلاج البناءة التي ينص عليها هذا الاتفاق . ا الاتفاقطلب إجراءات مكافحة الإغراق بمقتضى هذ

  .قبل تطبيق رسوم مكافحة الإغراق حيثما كان من الممكن أن تؤثر على المصالح الأساسية للبلدان النامية الأعضاء

  الجزء الثالث

  16المادة 

  اللجنة المعنية بممارسات مكافحة الإغراق

تتألف من ") اللجنة"يشار إليها في هذا الاتفاق باسم (لجنة معنية بممارسات مكافحة الإغراق  تنشأ بمقتضى هذا 16-1

وتنتخب اللجنة رئيسها وتجتمع مرتين على الأقل كل سنة أو بناء على طلب أي عضو . ممثلين لكل الأعضاء

ها بمقتضى هذا الاتفاق أو وتضطلع اللجنة بالمسؤوليات المسندة إلي. كما تتطلب أحكام هذا الاتفاق ذات الصلة

التي يسندها لها الأعضاء، وتتيح للأعضاء فرصة التشاور حول أي مسائل تتعلق بسير الاتفاق أو تعزيز أهدافه، 

  .وتعمل أمانة منظمة التجارة العالمية كأمانة للجنة

  . يجوز للجنة أن تشكل هيئات مساعدة حسب الاقتضاء2 -16

دة، في أدائها لوظائفها، أن تتشاور أو تطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبا، إلا  يجوز للجنة وأي هيئة مساع16-3

أن على اللجنة أو الهيئة المساعدة قبل السعي إلى هذه المعلومات من مصدر يدخل في ولاية أحد الأعضاء أن تبلغ 

  .العضو المعني بذلك، وتحصل اللجنة على موافقة العضو وأي شركة تجري استشارا
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 يبلغ الأعضاء اللجنة دون إبطاء بكل الإجراءات الأولية أو النهائية المتخذة لمكافحة الإغراق وتطرح هذه التقارير 16-4

كما يقدم الأعضاء كل نصف سنة تقارير عن إجراءات مكافحة . في مقر الأمانة ليفحصها الأعضاء الآخرون

  .التقارير نصف السنوية في شكل موحد متفق عليهوتقدم . الإغراق التي اتخذت في الشهور الستة السابقة

   يقوم كل  عضو بإخطار الأمانة 16-5

   5بأي سلطات هي المختصة ببدء وإجراء التحقيق المشار إليه في المادة   ) أ(

  .بإجراءاته الداخلية التي تحكم بدء أو إجراء هذا التحقيق ) ب(

  17المادة 

  المشاورات وتسوية المنازعات

  .ية المنازعات على المشاورات وتسوية المنازعات بمقتضى هذا الاتفاق ما لم ينص على غير ذلك ينطبق تفاهم تسو17-1

 ينظر كل عضو بعين العطف ويتيح فرصة كافية للتشاور بشأن العروض التي يقدمها عضو آخر فيما يتعلق بأي 17-2

  .مسألة تؤثر على سير الاتفاق

 يلغون أو يبطلون المنافع التي يوفرها له هذا الاتفاق وبشكل مباشر  إذا رأى أي عضو أن عضوا أو أعضاء آخرين17-3

أو غير مباشر، أو يعرقلون تحقيقه لأي غاية جاز له من أجل التوصل إلى حل مرض لهذه المسألة أن يطلب كتابة 

  .وينظر أي عضو بعين العطف إلى أي طلب للتشاور مقدم من عضو آخر. التشاور مع هذا العضو أو الأعضاء

 قد عجزت عن التوصل إلى حل مرض 3 إذا رأى العضو الذي طلب التشاور أن المشاورات وفقا للمادة 17-4

للطرفين، وإذا كانت السلطات الإدارية في البلد المستورد قد اتخذت إجراء ائيا بفرض رسوم مكافحة إغراق 

وية المنازعات ويجوز كذلك للعضو الذي ائية أو بقبول تعهدات سعريه، جاز له أن يحيل المسألة إلى هيئة تس

طلب التشاور أن يحيل المسألة إلى هيئة تسوية المنازعات حين يكون لتدبير مؤقت تأثير كبير وحين يرى أن 

  .7 من الماد 1التدبير قد اتخذ على خلاف أحكام الفقرة 

  :لمسألة استنادا إلى تقوم هيئة تسوية المنازعات، بناء على طلب الشاكي، بإنشاء فريق لبحث ا17-5

بيان مكتوب من العضو الطالب يبين كيف أن منفعة يوفرها له الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر قد ألغيت أو  -1

  .أبطلت أو أ ن تحقيق أهداف الاتفاق قد أعيقت

 .الوقائع المتاحة لسلطات العضو المستورد وفقا للإجراءات المحلية المناسبة -2

  :5شار إليها في الفقرة  عند بحث المسألة الم17-6
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يحدد فريق التحكيم في تقديره الوقائع المسألة ما إذا كان عرض السلطات للوقائع صحيحا، وما إذا كان  -1

تقييمها لهذه الوقائع موضوعيا وغير متحيز، فإذا كان عرض الوقائع صحيحا وتقييمها موضوعيا غير متحيز لا 

  .توصل إلى نتيجة مخالفةيجوز إغفال التقييم حتى لو كان الفريق قد 

وحين يرى . يفسر الفريق أحكام الاتفاق ذات الصلة وفقا لقواعد التفسير المعتادة في القانون الدولي العام -2

الفريق أن حكما ذا صلة في الاتفاق يحتمل أكثر من تفسير ممكن يعتبر الفريق التدبير الذي اتخذته السلطات 

 .أحد هذه التفسيراتمتفقا مع الاتفاق إذا كان قائما على 

 لا يجوز إفشاء المعلومات السرية المقدمة إلى فريق التحكيم دون تصريح رسمي من الشخص أو الهيئة أو السلطة 17-7

التي قدمت هذه المعلومات، وحين يطلب فريق التحكيم هذه المعلومات ولا يكون مصرحا له بإفشائها يقدم 

  .و الهيئة أو السلطة التي قدمت المعلوماتملخص غير سري للمعلومات يصرح به الشخص أ

  الجزء الثالث

  18المادة 

  أحكام ختامية

 لا يجوز اتخاذ أي إجراء محدد ضد إغراق الصادرات من عضو آخر إلا وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للتعريفات 18-1

  .)24( وفق تفسيرها في هذا الاتفاق 1994والتجارة 

  .بة لأي حكم من أحكام هذا الاتفاق دون موافقة الأعضاء الآخرين لا يجوز إبداء تحفظ بالنس18-2

 تنطبق أحكام هذا الاتفاق على التحقيقات ومراجعات الإجراءات 2-3 و1-3 مع مراعاة الفقرتين الفرعيتين 18-3

و أو القائمة التي بدأت وفقا لتطبيقات جرت في تاريخ بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة للعض

  .بعده

 تطبق القواعد 9 من المادة 3 بالنسبة لحساب هوامش الإغراق في إجراءات السداد بمقتضى الفقرة 18-3-1

  .المستخدمة في أحدث تحديد أو مراجعة للإغراق

، تعتبر إجراءات مكافحة الإغراق القائمة وكأا قد فرضت في 11 من المادة 3 في مفهوم الفقرة 18-3-2

ز بدء سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية بالنسبة للعضو إلا في الحالات التي يحتوي تاريخ لا يتجاو

  .فيها التشريع المحلي للعضو الساري في هذا التاريخ بالفعل على حكم من النوع الوارد في هذه الفقرة

                                           
  . على النحو المناسب1994 ليس المقصود من هذا الاستبعاد أي عمل بموجب الأحكام الأخرى في جات  ) 24(
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سريان اتفاق منظمة التجارة  يتخذ كل عضو الخطوات العامة أو الخاصة اللازمة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء 18-4

العالمية بالنسبة له، لضمان مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع هذا الاتفاق في انطباقه على العضو 

  .المعني

 يقوم كل عضو بإبلاغ اللجنة بأي تغيير في قوانينه ولوائحه ذات الصلة بهذا الاتفاق، وفي إدارة هذه القوانين 18-5

  .واللوائح

وتبلغ اللجنة سنويا مجلس تجارة السلع .  تراجع اللجنة سنويا تنفيذ وسير هذا الاتفاق مراعية الهدف منه18-6

  .بالتطورات أثناء الفترة التي تغطيها هذه المراجعات

  . تعتبر ملحقات هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه18-7

  الأوللحق الم

  6المادة  من 7إجراءات التحقيق في الموقع وفقا للفقرة 

عند بدء تحقيق يجب أن تبلغ سلطات العضو المصدر والشركات المعروف أا معنية بالعزم على إجراء تحقيق في  -1

  .الموقع

إذا كان من المعتزم في الحالات الاستثنائية إشراك خبراء غير حكوميين في فريق التحقيق ينبغي إبلاغ الشركات  -2

 .الخبراء غير الحكوميين عقوبات فعالة إذا انتهكوا متطلبات السريةوتوقع على هؤلاء .  وسلطات العضو المصدر

يجب أن يكون الحصول على موافقة الشركات المعنية في العضو المصدر قبل التخطيط النهائي للزيارة هو  -3

 .الأسلوب السائد

صدر بأسماء حالما يتم الحصول على موافقة الشركات المعنية تقوم سلطات التحقيق بإخطار سلطات العضو الم -4

 .وعناوين الشركات التي ستجري زيارا والمواعيد المتفق عليها

 .تعطي الشركات المعنية مهلة إخطار كافية قبل إجراء الزيارة -5

ولا يجوز إجراء مثل هذه الزيارة إلا . لا تجري زيارات لشرح قائمة الأسئلة إلا بناء على طلب شركة مصدرة -6

 .رةولم يعتبر يعترض هؤلاء الأخيرين على الزيا) ب(تورد ممثلي العضو المعني إذا أخطرت سلطات العضو المس) أ(

لما كان الغرض الرئيسي للتحقيق في الموقع هو التحقق من المعلومات المقدمة أو الحصول على مزيد من التفاصيل  -7

لم تبلغ سلطات وما . فينبغي إجراؤه بعد استلام الرد على قائمة الأسئلة ما لم توافق الشركة على العكس

كما ينبغي أن يكون الأسلوب السائد قبل . التحقيق حكومة العضو المصدر بالزيارة المتوقعة ولم تعترض عليها

الزيارة هو تعريف الشركات المعنية بالطبيعة العامة للمعلومات التي يجري التحقق منها وبأي معلومات أخرى 
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 التفاصيل الأخرى التي ينبغي تقديمها على ضوء المعلومات المتلقاة ينبغي تقديمها، وأن لم يستبعد هذا تقديم طلبات

 .في الموقع

يتم الرد على الاستفسارات أو الأسئلة الموجهة من السلطات إلى شركات العضو المصدر والأساسية لنجاح  -8

 .التحقيق في الموقع قبل إجراء الزيارة

  الملحق الثاني

  6 من المادة 8ة أفضل المعلومات المتاحة في مفهوم الفقر

تحدد سلطات التحقيق بالتفصيل بأسرع ما يمكن بعد بدء التحقيق المعلومات المطلوبة من أي طرف ذي مصلحة،  -1

وتكفل السلطات كذلك معرفة هذا . والطريقة التي يجب أن ينظم بها الطرف ذو المصلحة هذه المعلومات في رده

 على أساس ااسبة فسيكون من حق السلطات وضع قراراالطرف بأنه إذا لم تقدم المعلومات خلال فترة من

  .الوقائع المتاحة، بما فيها الوقائع الواردة في طلب الصناعة المحلية بدء التحقيق

مثل أشرطة الحاسب (يجوز للسلطات كذلك أن تطلب تقديم أحد الأطراف ذي المصلحة رده بوسيلة معينة  -2

مثل هذا الطلب تراعي السلطات القدرة المناسبة للطرف ذي المصلحة وعند تقديم . أو بلغة الحاسب الآلي) الآلي

على الرد بالوسيلة المفضلة أو بلغة الحاسب الآلي، ولا يطلب من هذا الطرف أن يستخدم في رده نظام حاسب 

ولا تتمسك السلطات بطلب رد بالحاسب الآلي إذا لم يكن الطرف . آلي آخر غير الحاسب الآلي الذي يستعمله

 كما هو مطلوب سيؤدي إلى زيادة غير  المصلحة يحتفظ بحسابات على الحاسب الآلي، وإذا كان تقديم الردذو

ولا يجوز .  تكاليف إضافية ومتاعب غير مناسبةمناسبة في أعباء الطرف ذي المصلحة وعلى سبيل المثال يستتبع

الطرف ذو المصلحة يحتفظ بحساباته على أن تتمسك السلطات بالرد بوسيلة أو لغة حاسب آلي معينة إذا لم يكن 

الحاسب الآلي بمثل هذه الوسيلة أو لغة الحاسب الآلي وإذا كان تقديم الرد على الوجه المطلوب به سيؤدي إلى 

عبء زائد غير معقول على الطرف ذي المصلحة، وعلى سبيل المثال يستتبع تكاليف إضافية ومتاعب غير 

 .مناسبة

اتخاذ القرار كل المعلومات التي يمكن التحقق منها، والتي قدمت بالشكل المناسب حتى تؤخذ في الاعتبار عند  -3

 بلغة وبوسيلة أو لغة - حيثما ينطبق ذلك–يمكن استخدامها في التحقيق دون صعوبات كبيرة، والتي قدمت 

 المفضلة، ولكن وإذا لم يرد أحد الأطراف بالوسيلة أو لغة الحاسب الآلي. حاسب آلي بناء على طلب السلطات

 قد تحققت لا يعتبر عدم تقديم الرد بالوسيلة أو لغة الحاسب 2السلطات رأت أن الشروط الواردة في الفقرة 

 .الآلي المفضلة عرقلة كبيرة للتحقيق

تقدم ) مثل شريط حاسب آلي(حيثما لا تتوفر للسلطات القدرة على معالجة المعلومات إذا قدمت بوسيط معين  -4

 . شكل مادة مكتوبة أو أي شكل آخر تقبله السلطاتالمعلومات في
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حتى إذا لم تكن المعلومات المقدمة مثالية من كل النواحي فإن هذا لا يبرر إغفال السلطات لها بشرط أن يكون  -5

 .الطرف المعني ذو المصلحة قد تصرف على أفضل وجه يستطيعه

 عدم القبول، وتتاح له الفرصة لتقديم مزيد من بلغ الطرف الذي قدمه بأسبابي إذا لم يقبل دليل أو معلومات -6

فإذا رأت السلطات أن التفسيرات غير . التفسيرات خلال فترة مناسبة مع مراعاة الحدود الزمنية للتحقيق

 .مرضية أعلنت أسباب رفض هذا الدليل أو المعلومات في أي تحديدات منشورة

تائج المتعلقة بالقيمة العادية، على المعلومات مستمدة من إذا كان على السلطات أن تسند نتائجها، بما فيها الن -7

وعلى السلطات . مصدر ثان، بما فيها المعلومات المقدمة في طلب بدء التحقيق، فعليها أن تفعل ذلك بحرص بالغ

 أن تتحقق من المعلومات من مصادر مستقلة أخرى متاحة لها، مثل - حيثما كان ذلك عمليا–في هذه الحالة 

الأسعار المنشورة وإحصاءات الواردات الرسمية وعائدات الجمارك، ومن المعلومات المستقاة من الأطراف قوائم 

غير أن من الواضح أنه إذا لم يتعاون أحد الأطراف ذات المصلحة، ومن ثم . الأخرى ذات المصلحة أثناء التحقيق

دي إلى نتيجة أقل مواتاة لهذا الطرف حجزت المعلومات ذات الصلة عن السلطات، فإن هذا الوضع يمكن أن يؤ

 .مما لو تعاون


